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سورة النور

     قال تعالى: ﴿ ((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ﴾ سورة النور:31. 

     لابن خويزمنداد قولان في هذه الآية:
     45/1- القول الأول: قال: "إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك، وإن كانت عجوزاً أو مقبحة، جاز أن تكشف وجهها وكفيها"(1). 

ـــــــــــــــــــــ
        الدراسة:
 يفهم من قول ابن خويزمنداد أنه يرى أن المراد بالزينة الظاهرة في قوله تعالى: ﴿ (((( ((( (((((( ((((((( ﴾ أي: الوجه والكفان، وهذا ما عليه المالكية(2) وغيرهم. 

     وقد اختلف العلماء في المراد بالزينة الظاهرة في الآية على أقوال، سأذكرها مبينة الراجح منها.

     أقوال العلماء في المراد بالزينة الظاهرة في هذه الآية:

اختلف العلماء في المراد بالزينة الظاهرة في الآية على أقوال، كلها تدخل تحت ثلاثة أقوال، هي:
      القول الأول:
 إن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل خلقتها، ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها، وهو قول من قال: إن المراد بها ظاهر الثياب. 

قال بهذا: ابن مسعود(1) - رضي الله عنه -، وابن سيرين(2)، وهو ما عليه الحنابلة(3)، وهو أصح قولي الشافعي(4)، ورجحه ابن الجوزي(5)، وابن تيمية(6)، وابن القيم(7)، والشنقيطي(8)، وغيرهم.
      واستدلوا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة،من أهمها:
 من الكتاب: غير الآية التي معنا:
1- قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((﴾ الأحزاب:59. 

روى علي بن أبي طلحة(9) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة"(1). 

وقال الشنقيطي: "قال غير واحد من أهل العلم، إن معنى: ﴿((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( (﴾ أنهن يسترن بها جميع وجوههن، ولا يظهر منهن شيء إلا عيناً واحدة تبصر بها"(2).
2- وقوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((﴾ الأحزاب:53.
قال ابن جرير الطبري: "يقول - تعالى -: وإذا سألتم أزواج رسـول الله 
- صلى الله عليه وسلم -، ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعاً ﴿((((((((((((( ((( (((((((( (((((((﴾ يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن ﴿((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((﴾ يقول تعالى ذكره: سؤالكم إياهن المتاع، إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب؛ أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها، التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء، وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من ألا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل"(3). قال أبو حيان: "إذ الرؤية سبب التعلق والفتنة"(4).
3- وقوله تعالى: ﴿((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ﴾ النور: 60.
قال الشنقيطي: "بين في هذه الآية الكريمة أن القواعد، أي العجائز، اللاتي لا يرجون نكاحاً: أي لا يطمعن في النكاح لكبر السن، وعدم حاجة الرجال إليهن؛ يرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهن، بشرط كونهن غير متبرجات بـزينة ثم إنه - جل وعلا - مع هذا كله قال: ﴿((((( (((((((((((((( (((((( (((((( ﴾ أي: واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهن، وانقطاع طمعهن في التزويج، وكونهن غير متبرجات بزينة، خير لهن، وأظهر الأقوال في قوله: (أن يضعن ثيابهن) أنه: وضع ما يكون فوق الخمار والقميص، من الجلابيب التي تكون فوق الخمار والثياب"(1). 

وقال الشيخ حمود التويجري(2): "ومفهوم الآية الكريمة أن من لم تيأس من النكاح بعد وهي التي قد بقى فيها بقية من جمال وشهوة للرجال؛ فليست من القواعد ولا يجوز لها وضع شيء عند الرجال الأجانب، لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون"(3).
     ومما استدلوا به من السنة:
1- قال - صلى الله عليه وسلم- : (إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم)(4).
 ​
وجه الدلالة من الحديث على وجوب الحجاب: أنه نفى الإثم عن الخاطب، خاصة إذا كان نظره للخطبة، فدل على أن غير الخاطب آثم بالنظر، وكذلك الخاطب يأثم إذا كان نظره لغير الخطبة(5). 
قال ابن قدامة: "في إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك، إذ لو كان مباحاً على الإطلاق، فما وجه التخصيص لهذه؟"(1).
2- وعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحـن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – محرمات، فإذا حـاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه"(2).
وجه الدلالة من الحديث على وجوب الحجاب: أنه صريح في شمول الحجاب للوجه حتى في حـال الإحرام بالنسبة للمرأة، وأن هذا هو حـال النساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
قال الشوكاني: "واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها؛ فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقاً كالعورة"(3). 
وقال الشيخ ابن عثيمين " في - قولها - دليل على وجوب ستر الوجه، لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ، لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى أمام الركبان، وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم، والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب؛ ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام"(4).
     القول الثاني: 
إن المراد بالزينة الظاهرة في الآية: ما تتزين به، وليس من أصل خلقتها، لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة(5). 
وهو قول من قال: إن المراد بالزينة الخضاب والكحل ونحو ذلك.
     قال بهذا: ابن عباس(1) - رضي الله عنهما -، ومجاهد(2)، وقتادة(3).
 القول الثالث:
إن المراد بالزينة الظاهرة في الآية، هو: بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها(4). وهو قول من قال: إن المراد بها الوجه والكفان. 

     قال بهذا: ابن عباس في رواية(5)، وابن عمر(6) - رضي الله عنهم -، وسعيد بن جبير،  وعكرمة(7)، وعطاء(8)، والحنفية(9)، والمالكية(9) ومنهم ابن خويزمنداد.
     ورجحه: الطبري(11)، والجصاص(12)، وابن العربي(13)، والقرطبي(14). 

ويلاحظ أن القول الثاني والثالث كلاهما داخل في معنى أن ما ظهر منها هو: الوجه والكفان(15). 

     ومما استدل به أصحاب القولين الآتي: 

1- تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما - للآية عند قوله تعالى: ﴿ (((( ((( (((((( (((((((﴾ بالوجه والكفين.
                 ويجاب عن هذا الاستدلال بأوجه عدة: 
      الأول: أن قوله محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، فلما أنزل الله - عز وجل - قوله: ﴿((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( ﴾ الآية الأحزاب:59. حجب النساء عن الرجال، ويدل على أن ابن عباس - رضي الله عنهما - أراد ذلك: ما رواه علي بن أبي طلحة عنه، أنه قال: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة؛ أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة"(1). فابن عباس أراد أول الأمر قبل نزول آية الحجاب(2).
     الثاني: ويحتمل أن مراد ابن عباس - رضي الله عنهما - أن يكون ما قاله تفسيراً للزينة التي نهين عن إبدائها، بدلالة ما ذكره في تفسير آية الأحزاب: 59. كما سبق في الوجه الأول(3).
     الثالث: وعلى فرض عدم التسليم لأحد هذين الاحتمالين، فإن تفسير الصـحابي لا يكون حجة يجب قبولها؛ إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر. أما إذا عرف أنه خالفه صحابي آخر فليس بحجة بالاتفاق، وينظر حينذاك إلى القول الذي ترجحه الأدلة فيؤخذ به. وابن عباس خالف ابن مسعود - رضي الله عنهم - في تفسير قوله: ﴿ (((( ((( (((((( (((((((﴾ فوجب طلب الترجيح، والعمل بما كان راجحاً(4).
وبما رواه أبو داود(5) عن عائشة - رضي الله عنها - أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن ير منها إلا هذا وهذا"، وأشار إلى وجهه وكفيه.
     ويجاب عن هذا الحديث بالآتي:
     أولاً: بأنه حديث ضعيف فهو معلول من عدة أوجه ذكرها أهل العلم(1).
     ثانياً: قال ابن عثيمين: "إن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - كان لها حين         هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع وعشرين سنة. فهي كبيرة السن فيبعد أن تدخل على النبي -صلى الله عليه وسلم - في ثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين، والله أعلم(2).
    ثالثاً: وعلى فرض صحته فيحمل على أنه كان قبل الأمر بالحجاب(3). 

    واستدلوا بأدلة أخرى كثيرة كلها تدور بين ضعف في الدليل، أو الاستدلال، وقد أجـاب عنها العلماء المحققين بما يشفي (4). 

     القول الراجح:
القول الراجح، هو: قول من فسر الزينة الظاهرة في قوله: ﴿ (((( ((( (((((( (((((((﴾ بالثياب، وهو قول ابن مسعود ومن تابعه، وذلك لأسباب:
               1  1- لأن أدلة وجوب الحجاب ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشف الوجه مبقية على
 الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصـوليين، لأن مع   الناقل زيادة علم وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي، والمثبت مقدم على النافي(1). 

     2- أنه يترتب - ولابد - على ظهور الوجه والكفين فساد وفتنة، ولا خلاف بين أهل العلم حتى المبيحين لظهورهما أنه لا يجوز ظهورهما مع عدم أمن الفتنة، وقد نقل الشوكاني الاتفاق على ذلك(2).  
قال الشنقيطي بعد ترجيحه لقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: "وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر لأنه هو أحوط الأقوال، وأبعدها عن أسباب الفتنة، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء، ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها، ورؤيته من أعظم أسباب     الافتتان بها كما هو معلوم، والجاري على قواعد الشرع الكريم، هو تمام المحافظة      والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي"(3).
وهذا ما بينه ابن خويز منداد في أنه إن خيفت الفتنة من ظهور الوجه والكفين فعلى المرأة سترهما.
3- رغم خلاف العلماء في مسألة احتجاب المرأة، إلا أنهم مجمعون على مشروعية احتجاب النسـاء عن الرجـال الأجانب ، ونقـل ابن حجـر عن ابن المنذر(4) أنه قال: "أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله، والخفــاف ، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها، إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال"(5).
     4- أن الحجاب الكامل للمرأة هو الأصل في هيئة المرأة المسلمة في جميع العصور, قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " كانت سنة المؤمنين في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه, أن الحرة تحتجب, والأمة تبرز"(1). 
وقال: "كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء"(2). 

وقال ابن حجر: "استمر العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد, والأسواق, والأسفار, منتقبات لئلا يراهن الرجال"(3).
وباتفاق المسلمين أن النساء يمنعن من الخروج سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق(4).
والله أعلم.
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/208). 


(2) انظر: مواهب الجليل للحطاب (1/499)، وحاشية الدسوقي (1/214)، وأحكام القران لابن العربي (3/285). 


(1) انظر: تفسير الطبري (17/256)، والنكت والعيون (4/91). 


(2) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (8/2574). 


(3) انظر: المغني  (9/499). 


(4) انظر: نهاية المحتاج للرملي (6/187)، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري (3/109)، وروح المعاني (7/336). 


(5) انظر: زاد المسير (ص910). 


(6) انظر: مجموع الفتاوى (22/110). 


(7) انظر: الضوء المنير على التفسير، جمع: علي الصالحي (4/356). 


(8) انظر: أضواء البيان (6/136). 


(9) علي بن أبي طلحة هو: سالم بن المخارق الهاشمي، يكنى أبا الحسن، وقيل: غير ذلك، أصله من الجزيرة، وانتقل إلى حمص، مات سنة 143 هـ. انظر: تهذيب الكمال للمزي (5/262)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (3/171). ونقل البخاري من تفسيره رواية معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس شيئاً كثيراً، وقد روى أبو جعفر النحاس بسنده في كتابه إعراب القرآن عن الإمام أحمد انه قال عن هذه الرواية: "بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل فيها رجل إلى مصر قاصداً ما كان كثير" (3/104)، قال ابن حجر: "وهذه النسخة كانت عند أبي صالح، كاتب الليث، رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنهما - وهي عند البخاري عن أبي صالح، وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيراً على ما بيناه في أماكنه، وهي عند الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح". فتح الباري (8/557). 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (6/481). 


(2) أضواء البيان (6/384). 


(3) تفسير الطبري (19/166). 


(4) البحر المحيط (7/329). 


(1) أضواء البيان (6/388). 


(2) هو: الشيخ العلامة حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري، من آل جبارة - بتشديد الباء - بطن كبير من قبيلة عَنَزة، ولد في المجمعة عام 1334هـ نشأ يتيماً، حفظ القرآن وهو لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره، لازم حلق العلم حتى تضلع منه، تولى القضاء في بلدة (رحيمة) بالمنطقة الشرقية عام 1368هـ، ثم نقل إلى قضاء بلدة الزلفي، كان نبيل السجايا كريم الشمائل، عرف بلين الجانب والتواضع، وبُعد النظر والحكمة والأناة، له مؤلفات كثيرة، وقد تصدى للتأليف في مسائل وشبه قد وقع الناس فيها، فتصدى لها وبينها بالحجج والأدلة القوية، فصار لها القبول ومنها الفائدة، من ذلك: (إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة) و (القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) و (الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور) و (عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن) وغيرها كثير، توفي في رجب سنة 1413هـ. انظر: من أعلامنا لعبد العزيز بن صالح العسكر (2/9). 


(3) الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور (ص17). 


(4) رواه أحمد في مسنده (5/425) عن أبي حميد - رضي الله عنه -، وقال الهيتمي في مجمع الزوائد: (ورجال أحمد رجال الصحيح) (4/507) ، ورواه الزيعلي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (4/242). 


(5) انظر: رسالة الحجاب لابن عثيمين (ص14)، ومسؤولية المرأة المسلمة لعبد الله الجار الله (ص52). 


(1) المغني (9/500). 


(2) رواه أحمد في مسنده (6/30) عن عائشة - رضي الله عنها – برقم: (24522)، وأبو داود في سننه، كتاب الحج، باب في المحرمة تغطي وجهها، حـ 1833. موسوعة الحديث الشريف (ص1359)، وقال الشوكاني: "وذكر الخطابي أن الشافعي علق القول فيه، يعني على صحته، ويزيد بن أبي زياد قد أخرج له مسلم في الخلاصة عن الذهبي أنه صدوق" نيل الأوطار (5/9). 


(3) نيل الأوطار (5/9). 


(4) رسالة الحجاب (ص19). 


(5) انظر: أضواء البيان (6/135).                                                                           


(1) انظر: تفسير الطبري (17/257)، والنكت والعيون (4/91). 


(2) انظر: تفسير مجاهد (2/440). 


(3) انظر: تفسير الطبري (7/259). 


(4) انظر: أضواء البيان (6/135). 


(5) انظر: تفسير ابن كثير (6/45). 


(6) انظر: المصدر السابق في المكان نفسه، وأحكام القرآن للجصاص (3/408). 


(7) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (8/2574). 


(8) انظر: تفسير الطبري (17/261).


(9) انظر: فتح القدير لابن الهمام (1/259)، وحاشية ابن عابدين (6/369-370). 


(10) انظر: مواهب الجليل للحطاب (1/499)، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري (3/109-110). 


(11) انظر: تفسير الطبري (17/261). 


(12) انظر: أحكام القرآن، له (3/408). 


(13) انظر: أحكام القرآن، له (3/285).


(14) انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/208). 


(15) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/285). 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (6/481). 


(2) انظر: مجموع الفتاوى (22/110)، وحكم السفور والحجاب لابن باز (ص16)، ورسالة الحجاب لابن عثيمين (ص27). 


(3) انظر: تفسير ابن كثير (4/45). 


(4) انظر: مجموع الفتاوى (1/284)، وإعلام الموقعين (5/546)، ورسالة الحجاب لابن عثيمين (ص28). 


(5) في سننه، كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، حـ 4104. موسوعة الحديث الشريف (ص1522) وسيأتي الكلام في إسناده. 


(1) في هذا الحديث عدة علل: 


 الأولى: أن فيه عنعنة الوليد بن مسلم، وهو يدلس شر أنواع التدليس، وهو: تدليس التسوية، وهو أن يسقط من    الإسناد راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر فيسوي الإسناد كله ثقات. انظر: مصطلح الحديث للطحان (ص81)، وانظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر (ص134). 


الثانية: أن فيه سعيد بن بشير والأغلب والأعم على تضعيفه، وقد تفرد بهذه الطريق عن قتادة، ولا يحتمل تفرده كما صرح بذلك العلماء. انظر: تهذيب الكمال (3/139)، وفتح الغفور بتضعيف حديث السفور لخالد العنبري (ص10). 


الثالثة: عنعنة قتادة، وهو معروف بالتدليس، قال شعبة: "كان قتادة إذا جاء ما سمع قال: (حدثنا)، وإذا جاء ما لم يسمع قال: (قال)، وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (7/304)، وتعريف أهل التقديس لابن حجر (ص102)، وفتح الغفور لخالد العنبري (ص12). 


الرابعة: الانقطاع بين خالد بن دريك وعائشة - رضي الله عنها -، قال أبو داود بعد ذكره لحديث أسماء: "هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة - رضي الله عنها -"، انظر: سنن أبي داود، كتاب اللبـاس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، موسوعة الحديث الشريف (ص1522)، وللحديث طرق أخرى كلها معلولة. انظر: فتح الغفور لخالد العنبري، وضعفه الشنقيطي في أضواء البيان (6/392)، وابن باز في كتابه حكم السفور والحجاب (ص16-17)، وابن عثيمين في رسالة الحجاب (ص27). 


(2) رسالة الحجاب (ص29). 


(3) انظر: المغني (9/500)، وأضواء البيان (6/392). 


(4) للنظر في أدلة القائلين بجواز كشف الوجه والكفين وأجوبة العلماء عليها، ينظر: أضواء البيان (6/392), ورسالة الحجاب لابن عثيمين (ص25-32), وقد جمعها محمد المقدم في عودة الحجاب (3/336-416). 


(1) انظر: رسالة الحجاب لابن عثيمين (ص27). 


(2) انظر: نيل الأوطار (6/118). 


(3) أضواء البيان (6/136). 


(4) لم أقف على حكاية ابن المنذر الإجماع في هذه المسالة في كتابه: (الإجماع)، لذلك اعتمدت نقل ابن حجر عنه. 


(5) انظر: فتح الباري (3/511). 


(1) مجموع الفتاوى (15/372).                


(2) المصدر السابق (3/373). 


(3) فتح الباري (9/418). 


(4) انظر: روضة الطالبين (7/21) ، ونيل الأوطار (6/118). 
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